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السياسئ الجزائيئ فى ايران حيال العهر

محسن برهانى 

 دكتوره فى القوانين الجزائيئ وعلم الجريمئ، وعضو الهيئئ العلميئ )التدريسيئ( فى جامعئ شهرکرد

مقتطف 
العهر كظاهرئ أصبحت مادئ لدراسئ و بحوث الكثير من العلوم الانسانيئ، و من شأن دراسئ 
هذه الظاهرئ قانونياً أن تسوق باتجاه استتباب الوضع علی المجالين: الأول، دراسئ علئ جريمئ 
هذا السلوك، و الثانى دراسئ العناصر الثلاثيئ للجريمئ. بعض التفاسير لمبدأ الحمايئ القانونيئ 
و أيضاً لمبدأ الاخلاقيئ القانونيئ تمهد الأرضيئ الجرميئ لهذه الممارسئ. ان هذه الجريمئ 
من نسخ الجرائم الادمانيئ )الناشئئ عن العادئ(، و تحققها منوط بارتكاب العلاقئ الجنسيئ 
علی نحو يمكن احرازه من خلال امتهان مرتكبها كمهنئ له. و فى النصوص الفقهيئ يشكل 
لها أحكام  التى خصصت  الجريمئ  الخاصئ بهذه  بالزنا« أقرب الألفاظ  اصطلاح »المشهورئ 
مختلفئ. و علی أساس ما مضی فأن العهر لما كان يشكل جريمئ خاصئ، فأنه يجب علی 
المشرعين أن يبادروا الی إزالئ ثغرته القانونيئ بالاعتماد علی المصادر الفقهيئ. ثم يمضى 

البحث لتقديم اقتراح قانونى لسد الثغرئ القانونيئ فى هذا الشأن .

المفردات الاساسيئ 
العهر، الاشتهار بالزنا، الجرم الادماني، الجريمئ، الثعرئ القانونيئ 
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حظر الزواج بالمرأئ المتزوجئ والمعتدئّ

مهدى رهبر 

دكتوراه فى الفقه و أسس القوانين الاسلاميئ وعضو الهيئئ العالميئ )التدريسيئ( فى جامعئ قزوین

مقتطف

المتزوجئ )علی ذمئ رجل( و  بالمرأئ  الزواج  الی  النقليئ والعقليئ تشير  العديد من الأدلئ   
المعتدئّ )فى حال العدئّ( غير جائز سواء فى النكاح الدائم أو المؤقت. و ينطوى الزواج اثناء 
العدئ و الزواج بالمتزوجئ علی أقسام عدئ يقوم تقسيمها علی أساس العلم أو الجهل بالموضوع 
أو الحكم، حيث يترتب علی كل شكل من تلك الأشكال حكم منفصل. ففى حكم مثل هذه 
الزواج فى حالئ العلم هو الحرمئ الأبديئ، و فى حالئ الجهل وعدم المقاربئ هو بطلان العقد. 
والأبن المولود منها فى حالئ العلم يكون ولد زنا، و فى حالئ الجهل يعتبر ولد شبهئ. و فى 
هذا البحث جری استعراض الأدلئ علئ حرمئ مثل هذا  الزواج  و  الاحكام المترتبئ علی صورئ 
المختلفئ عبر التوسل بالأدلئ الشرعيئ و القوانيئ المشرعئ، و تقديم مقترح بتعديل )3( مواد فى 

القانون المدنى و مادتين فى قانون العقوبات الاسلامى باتجاه ازالئ الغموض علی نحو الأجمال .

المفردات الاسلاسيئ 
العٌدئ، المرأئ المتزوجئ، العقد، الطلاق، العقاب، الحرمئ الأبديئ 
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دور الجنس فى معاقبئ المجرم 

جعفر يزديان جعفرى 

 دكتوراه فى القانون الجزایئ و علم الجريمئ، و عضو الهيئئ التعليميئ )التدريسيئ( فى جامعئ كاشان 

مقتطف 
الجنس فس الأساس لا يشكل عاملًا للتباين فى انزال العقاب، لكن يلاحظ فى النظام 
الحقوق الاسلامى و من بعده المقررات السائدئ فى الجمهوريئ الاسلاميئ فى ايران اختلافات 
نوع  الاختلاف فى  أقسام هى:  ثلاثئ  إجمالها فى  الاختلافات يمكن  الجهئ. هذه  من هذه 
العقاب وحدهّ، و الاختلاف فى الاعفاء عن تلقى العقاب، و الاختلاف فى تنفيذ العقوبات، فهل 
أن هذه الاختلافات تتنافی مع مبدأ المساوائ بين الأفراد إزاء القانون ثم تكون فى النتيجئ 
مجافيئ للعدالئ؟ و قد جهد الباحث فى هذا المقال علی الرد بشأن التساؤل المذكور علی 
أساس الأدلئ العقليئ و  المبادئ و المفاهيم المعتبرئ فى القوانين الجزائيئ، و يتضح فى هذا 
البحث أن الاختلافات فى حد الزنا، و اللواط و السحاق، و القوادئ، و الدفع نحو التردد علی 
النساء و الرجال، موجودئ و قائمئ، كما أنه قد أخذ بعين الاعتبار تطبيق تخفيف العقوبات 
بالنسبئ للنساء، و فى  النهايئ يتولی البحث من خلال ما يتقدم به من نقد و مقاربئ حقوقيئ، 

استعراض تغرات المواد القانوينيئ .

المفردات الاساسيئ
الجنس، المرأئ، الرجل، الجرم، العقوبئ، القوانيئ الجزائيئ 
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تسديد فاضل الديئ و اختیار ولیّ دم 

فى القتل المرأئ

أحمد حاجى ده آبادى 

 دكتوراه فى القوانين الجزائيئ، وعضو الهيئئ العلميئ )التدريسيئ( فى جامعئ طهران )برديس قم(

مقتطف 
طبقاً لفقه الأماميئ، لو قتل رجلٌ امرائً عمداً، فأنه يمكن لولىّ دم المرأئ أن يقتص منه من 
خلال دفع نصف ديئ الرجل. إن هذا الحكم و مع أن الديئ فى القتل العمد تصالحيئ و تحتاج 
الی موافقئ القاتل، يولد أحياناً مشكلئ من الناحيئ العمليئ، ذلك لأن ولىّ دم المرأئ لايمتلك 
فى بعض الأحيان القدرئ علی دفع فاضل )متبقي( الديئ، كما أن القاتل يكون غير مستعد 
للمصالحئ، و بالنتيجئ يصبح دم المرأئ علی شفا الهدر و الضياع. و بغيئ حل هذه المشكلئ 
هناك عدئ سبل علی ما يعتقد من بينها المساوائ فى قصاص الرجل و المرأئ، و سداد فاضل 
ديئ المرأئ من بيت المال، و عدم قبول و مصالحئ القاتل علی تسلّم الديئ. و فى هذا البحث 

يتم نقد و تقليب السبيلين الأول و الثاني، و من ثم يقترح السبيل الثالث.

المفردات الاساسيئ 
القصاص، فاضل الديئ، التصالح، بيت المال، القتل العمدي، ولىّ الدم 
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تجارئ الرقيق الأبيض، جريمئ تمتهن 

كرامئ المرأئ

حسن عالى بور 

 دكتوره فى القانون الجزایئ و علم الجريمئ، ومدرس فى جامعئ شهركرد

مقتطف
ان تجارئ الرقيق الأبيض )النساء( بوصفها جريمئ فى ايران، ليس لها عراقئ قانونيئ، بحيث 
يجب العثور علی موطی قدم لها فى قانون مكافحئ تجارئ الرقيق )تهريب البشر( المشرع 
التقريع  الجريمئ تواجه تحديين، الأول ضآلئ  عام 1383)2004(. و لأجل ذاك فأن هذه 
الاخلاقي، و الآخر الاذعان الارادى للمرأئ المتورطئ بجريمئ التهريب. أن قبول المجنى عليها 
بتجارئ التهريب من شأنه أن يؤدى الی أن لايری لا المجتمع و لامرتكبوا هذه الجريمئ، 
فى التهريب تصرفاً يستحق التقريع، و من هنا التهريب يقع أكثر ما يقع فى البلدان التى 
تمتاز باجوائها الأمنيئ أو ظروفها الاقتصاديئ السيئئ، بحيث يشكل هذا الأمر خلاصاً للفرد 
الخاضئ لتجارئ الرقيق. و تأسيساً علی ما سبق فأن الردع العقابى لتهريب الرقيق و لاسيما 
عبر ضمان الاجراءات شديدئ الوطأئ و ان كان ضرورياً إلا أنه و من خلال انتقاء ظواهر تجارئ 
تهريب الرقيق الأبيض )النساء( يمكن التصدى فى خضم  توفير الامكانيات الرفاهيئ الشاملئ 

و القوانين الرادعئ .

المفردات الاساسيئ 
تجارئ تهريب النساء، قانون مكافحئ تجارئ الرقيق، الوثائق الدوليئ، الوقايئ، الردع، التصدى 
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مراجعئ قانونيئ للمادئ 1043 من القانون 

المدنى 

عباس ويشته 

 دكتوره فى القانون الخاص، وعضو الهيئئ العلميئ )التدريسيئ( فى الجامعئ الحرئ بتاکستان

المقتطف 
فى المذاهب الاسلاميئ هناك آراء كثيرئ تتبنی عدم امكان زواج الفتائ الباكر الرشيدئ بدون 
إذن الولى القهري، حيث أوردت المادئ 1043 من القانون المدنى أيضاً ضرورئ إذن الولى فى نكاح 
الفتائ الباكر بشكل صريح. و يعتقد بعض الفقهاء بالفصل ما بين النكاح المؤقت و الدائم، و قد أحّاط 
عدد كبير و أعتبر الكثيرون من الفقهاء المعروفين و بعض مراجع الدين الحاليين أن إذن الأب 
غير لازم فى نكاح الفتائ. و عليه فأن هذه المادئ تتنافی مع وجهئ نظر بعض فقهاء الشيعئ ممن 
هم مراجع للكثير من الناس، هذا و أنه لو كانت هناك فتائ تقلد هؤلاء المراجع و قامت باجراء 
عقد النكاح دون إذن الأب فالقانون لن يعتبره عقداً صحيحاً و لا يأخذ فى اعتباره ما يترتب عليه 
من آثارکما فى النكاح الصحيح. و فى هذا البحث يتم تقضى هذه المشكلئ، مستعرضاً من هذا آراء 
الفقهاء المتقدمين و  المتأخرين و المقارنئ فيما بين وجهات نظر الفقهاء و مراجع الدين مع هذه 
المادئ و آثارها  الحقوقيئ و العقابيئ المترتبئ علی عمل المقلد وفق رأى الفقهاء المشار اليهم فى 

معارضئ هذه المادئ، و من ثم يقترح معالجات قانونيئ باتجاه حل هذه المشكلئ .

المفردات الاساسيئ 
الفتائ الباكر، المكاح، إذن الولي، الویيئ، الرشد الشرعى 
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المسؤوليئ الجزائيئ التدريجيئ للفتيات

سام سواد كوهى فر 

 دكتوره فى قانون الدعاوی، وعضو الهيئئ العلميئ )التدريسيئ( للجامعئ الاسلاميئ الحرئ ـ
 فرع شمال طهران 

سيد على كاظمى 

 ماجستير فى حقوق الانسان 

مقتطف 
يشكل سن المسؤوليئ الجزائيئ أحد القضايا المهمئ منذ زمن بعيد، و هو من بين أكثر الحقوق 
الجزائيئ تجاذباً، حيث تتأكد إشكاليئ هذه المسألئ فى التجاذب بين تدريجّيتها أو دفعها 
للمسؤوليئ الجزائيئ. و استناداً للآراء المشهورئ لفقهاء الدين الشيعئ يتحدد سن المسؤوليئ 
الجزائيئ فى قانون العقوبات الاسلاميئ علی أساس سن البلوغ الشرعي، )9( سنوات قمريئ كاملئ 
للفتيلت، و)15( سنئ كاملئ للفتيان. و هنا يثار السؤال التالى: هل أن ارتكاز سن المسؤوليئ 
الجزائيئ علی سن البلوغ الشرعى صحيح؟ وهل أن سن البلوغ أمر تعبّدى أم تكوينى؟ وهل هو 
تدريجى أم دفعى؟. و فى هذا البحث جرت دراسئ موضوع سن المسؤوليئ الجزائيئ للفتيات من 
الابعاد المختلفئ و نقد القوانين السائدئ، حيث يقوم مقترح التدرج فى سن المسؤوليئ الجزائيئ 

للفتيات بما يتناسب مع رشدهنّ ونضجهنّ العقلى وقدرتهنّ علی التمييز .

المفردات الاساسيئ 
الفتائ،  المسؤوليئ الجزائيئ التدريجيئ،  البلوغ،  الرشد، سن 


